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 فى شان النزاع القائم بين حى شرق شبرا الخيمة وهيئة النقل            –حى شرق شبرا الخيمة     

 جنيها مقابل الانتفاع بقطعـة الارض المقـام         1349460العام بالقاهرة حول سداد مبلغ      

 مايو بشبرا الخيمة لمدة سبعة عشر عامـا   15نى محطة محولات الترام بشارع      عليها مب 

   .1990اعتبارا من عام 

  

  

ن الاموال العامة هـى   ا18/2/2009استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى     

المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة          تلك العقارات   

ة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص ، وان الاصل فـى                 العام

ملكية الدولة ملكية عامة انها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تـضطلع باعبائهـا ، وان        

نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العام يكـون بنقـل التخـصيص والاشـراف               

ل وهو ما تترخص فيه الجهة التى لها الاشراف الادارى على هـذه             الادارى على هذه الاموا   

 ايضا الجهة الاداريـة     هتملك الاموال باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل فى ذلك وهو  ما         

المسند اليها ادارة واستغلال والتصرف فى المال المملوك للدولة ملكية خاصة ، وذلك اذا ما               

يها جهة ادارية اخرى ، وان الانتفاع بالمال العـام          ت تخصيصة لمنفعة عامة تشرف عل     أارت

يكون بدون مقابل بحسب الاصل وكذلك نقل الانتفاع به بين اشخاص القانون العـام لانـه لا        

يعد تصرفا فى المال العام ، فالمال العام يخرج عن دائرة المعاملات ، واستثناء مـن ذلـك                  

ذى اعد له بمقابـل     للمال العام فى الغرض ا    يكون للجهة العامة ان تقرر ان يكون الانتفاع با        

شريطة ان يكون هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة ، وان مصدر الالتـزام بـاداء                



المقابل فى هذه الاحوال لايتاتى من مجرد نقل التخصيص من وجهة مـن وجـوه المنفعـة                 

 من الجهـات العامـة ،       ى وجه اخر تابع لجهة اخر     يالعامة التابع لاحدى الجهات العامة ال     

وانما يتاتى مصدر التزام الجهة المنقول اليها الاشراف على المال العام من موافقتها علـى               

زام الذى انصرفت اليه ارادتها خالصة صريحة ، وذلك تطبيقا للقواعد العامـة             تللااداء هذا ا  

  .فى العقود والتى تقضى بضروة الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين 

تـم  وحيث انه لما كان ما تقدم ، وكـان الثابـت ان قطعـة الارض محـل النـزاع        

وقامت هيئة النقل العام بالقاهرة المسند اليها القيـام بالمـشروع           تخصيصها للمنفعة العامه    

وادارته باقامة محطة محولات عليها لخدمة الترام ،ولم يكن هناك اتفاق بين الحى والهيئـة               

القطعة المذكورة بمقابل ، وان الهيئة استمرت فى استعمال المبنـى           على ان يكون الانتفاع ب    

 المقام على الارض فى حفظ المحولات بعد ان تم الغاء خطوط الترام ورفعها لعـدم وجـود                 

مكان اخر لتشوينها وذلك للمحافظة عليها من التلف ، وحيث ان المحافظة على المال العـام            

م من الغـاء مـشروع التـرام    غفع العام وذلك بالرفى الحالة المعروضة تعد من اغراض الن     

حسبما سلف البيان ، ومن ثم فان استمرار الارض تحت يد الهيئة واسـتعمالها فـى هـذا                  

الغرض يكون بدون مقابل استصحابا لما كان عليه الحال عند تخصيص قطعة ارض لاقامـة               

ك اتفاق على تحديد    محطة المحولات عليها ضمن مكونات المشروع حيث انه لم يثبت ان هنا           

 شرق شبرا الخيمة فـى      ى عليه عدم احقية ح    ماينبنيالانتفاع بها بين الطرفين ، وهو     مقابل  

ئة العامة طالما انها ما فتئت مستغلة       ياستئداء مقابل الانتفاع بقطعة الارض المذكورة من اله       

 بعد تـشغيله  ام الذى تم الغاء العمل به   حولات التى تم جلبها من اجل التر      مفى غرض حفظ ال   

 الارض بما عليها من مبانى الى حى       دونتهاء هذا الغرض تع    با  من الزمن بالفعل ، انه     هترلف

  . شبرا الخيمة باعتبارة الجهة صاحبة الولاية والاشراف عليها شرق
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